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)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  
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===================================  

  ١٢١



  

  المبحث الأول
  ماھیة الدفع بعدم الاختصاص المكاني





 

 

 

  المطلب الأول
  تعریف الدفع بعدم الاختصاص المكاني



 

 

 

  الفرع الأول
  تعریـف الدفــع







)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٢٢




 

 

 











 

 

 

                                                        
ّالعلامة أحمـد بـن محمـد علـي الفیـومي المقـرى ، المـصباح المنیـر ، دار الحـدیث ، القـاهرة ، ) ١  (

  . ١١٩ ، ص٢٠٠٣

لبنـان ، - ، دار المعرفة ، بیروت١ِّعیل بن حماد الجوهري ، معجم الصحاح ، طالإمام إسما) ٢(
  . ٣٤٧ ، ص ٢٠٠٥

إبـــراهیم مـــصطفى واحمـــد حـــسن الزیـــات وحامـــد عبـــد القـــادر ومحمـــد علـــي النجـــار ، المعجـــم ) ٣(
  .٢٨٩تركیا ، دون سنة طبع ، ص- ، المكتبة الإسلامیة ، استانبول١الوسیط ، ج

 علــى مــا ١٩٦٩لــسنة ) ٨٣(مــن قــانون المرافعــات المدنیــة العراقــي رقــم ) ٨/١(تــنص المــادة ) ٤(
الدفع هو الإتیان بدعوى من جانب المدعى علیه تدفع دعوى المدعي وتـستلزم : ( یأتي 

 )ًردها كلا أو بعضا 



===================================  

  ١٢٣

 

 









 





 

 
                                                        

ـــدفوع فـــي قـــانون المرافعـــات ، ط) ١(  ، منـــشأة المعـــارف ، ٨الـــدكتور احمـــد أبـــو الوفـــا ، نظریـــة ال
رمــــزي ســــیف ، الوســــیط فــــي شــــرح قــــانون المرافعــــات . ؛ د١١ ، ص ١٩٨٨ الإســــكندریة ،

ــــة ، ط ــــة والتجاری ــــة ، القــــاهرة ، ١المدنی  ؛ محمــــد ٣٧٤ ، ص ١٩٦٨ ، دار النهــــضة العربی
عبــد الوهــاب العــشماوي ، قواعــد المرافعــات فــي التــشریع المــصري والمقــارن ، .العــشماوي ود

  .   ٢١٠  ، ص١٩٥٨ ، المطبعة النموذجیة ، القاهرة ، ٢ج

 ، منـــشأة ٢ ، ط١الـــدكتور احمـــد أبـــو الوفـــا ، التعلیـــق علـــى نـــصوص قـــانون المرافعـــات ، ج )٢(
عبــاس العبــودي ، شــرح أحكــام المرافعــات .  ؛ د٣٦٨ ، ص ١٩٧٥المعــارف ، الإســكندریة، 

 ، ص ٢٠٠٠المدنیـــة ، دراســـة مقارنـــة، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، جامعـــة الموصـــل ، 
٢٩٩ . 

یت خطاب ، الـوجیز فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنیـة ، مطبعـة العـاني ، بغـداد ، ضیاء ش )٣(
 . ١١٧ ، ص ١٩٧٣



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٢٤



 



 







 









 





                                                        
صـــادق حیــــدر ، شــــرح قــــانون المرافعــــات المدنیــــة ، محاضــــرات ألقیــــت علــــى طلبــــة المعهــــد ) ١(

 .  ١٥٢ ، ص ١٩٨٦القضائي العراقي ، مسحوبة بالرونیو ، بغداد ، 

عبـاس العبـودي ، شـرح أحكـام قـانون .د. ؛ أ١١٧ص ضیاء شیت خطاب ، مصدر سابق ، ) ٢(
  .  ٢٧٤ ، ص٢٠٠٦أصول المحاكمات المدنیة ، دار الثقافة ، عمان ، 

أدم وهیب النداوي ، المرافعات المدنیة ، دار الكتب للطباعة والنـشر ، جامعـة الموصـل ، . د) ٣(
 . ٢١٠، ص ) ٢( ، الهامش رقم ١٩٨٨



===================================  

  ١٢٥



 

 

  الفرع الثاني
  تعریـف الاختصاص المكانـي



 



 



 

                                                        
 ، ص ١٩٢٧، للـــشیخ عبـــد االله البـــستاني ، طبـــع بیـــروت جـــاء فـــي معجـــم البـــستان اللغـــوي ) ١(

 ". أن خصه بمعنى آثره على غیره وافرد به وخص ضد عم والخاص ضد العام  "،٦٨١

 ٢ ، ط١ ، ج١٩٦٩ لـسنة ٨٣عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیـة ذي الـرقم ) ٢(
 ، الــوجیز ، مــصدر  ؛ ضــیاء شــیت خطــاب٣٢١ ، ص ١٩٩٦، مطبعــة العــاني ، بغــداد ، 

  . ١٣٤سابق ، ص  

فتحي والي ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، الكتـاب الأول ، دار . عبد المنعم الشرقاوي ود. د) ٣(
 . ٢٠ – ، ص ١٩٧٧النهضة العربیة ، القاهرة ، 

 ، مكتبــة دار ٣مفلــح عــواد القــضاة ، أصــول المحاكمــات المدنیــة والتنظــیم القــضائي ، ط. د) ٤(
  . ١١٣ ، ص ١٩٩٨افة للنشر والتوزیع ، الأردن ، الثق



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٢٦











 



 



 



 









 



 

                                                        
  . ٦٢صادق حیدر ، شرح قانون المرافعات ، المصدر السابق ، ص ) ١(



===================================  

  ١٢٧





 

 







 

  المطلب الثاني
التكییف القانوني للدفع بعدم الاختصاص المكاني وشروطھ 

  وآثاره




 

 

 

 

  الفـرع الأول
  التكییف القانوني للدفع بعدم الاختصاص المكاني

                                                                                                                                        
  . ٩٦أدم وهیب النداوي ، المرافعات المدنیة ، المصدر السابق ، ص . د) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٢٨







 



 



 











 

                                                        
  .٢١٢أدم وهیب النداوي ، المرافعات المدنیة ، المصدر السابق ، ص . د) ١(
 ٨٣ لـسنة ٨٣مدوح عبد الكریم حافظ ، شرح قانون المرافعات المدنیـة العراقـي ذي الـرقم م. د) ٢(

  . ١٥٠ ، ص ١٩٧٢ ، مطبعة الأزهر ، بغداد ، ١، ط١ ، ج١٩٦٩
 . ١٥٣صادق حیدر ، المصدر السابق ، ص ) ٣(
،المـــصدر الـــسابق ، ص ١احمــد أبـــو الوفــا ، التعلیـــق علـــى نــصوص قـــانون المرافعــات،ج. د) ٤(

٣٧٢.  
  .٣٠٦عباس العبودي ، شرح أحكام المرافعات المدنیة ، مصدر سابق ، ص . د) ٥(



===================================  

  ١٢٩













 



 





 

                                                        
 ٨٣من قانون المرافعات المدنیة ذي الـرقم )٣٠٥ إلى ٣٠٣ والمواد ٤٣-٣٦(انظر المواد من) ١(

 . ١٩٦٩لسنة 

عباس العبودي ، شـرح أحكـام . ؛ د١٩٠احمد أبو الوفا،نظریة الدفوع،المصدر السابق،ص .د) ٢(
  .١٢٥رافعات المدنیة ، مصدر سابق ، ص الم

احمــــــــــــد هندي،أصــــــــــــول المحاكمــــــــــــات المدنیــــــــــــة والتجاریة،الــــــــــــدار الجامعیــــــــــــة،بیروت، .د) ٣(
 . ٢١٧،ص١٩٨٩

  . ١٢٧عباس العبودي ، شرح أحكام المرافعات المدنیة ، مصدر سابق ، ص . د) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٣٠





 

 

  الفرع الثاني
  شروط الدفع بعدم الاختصاص المكاني
 







                                                        
یدر،المــــصدر ،أشـــار إلیـــه صـــادق ح٩/٦/١٩٨١والمــــؤرخ٨١/هیئـــة موســـعة/٢٨١رقـــم القـــرار )١(

هیئــة عامــة /١٤٠؛وبالمبــدأ نفــسه قــضت فــي قرارهــا المــرقم ١٥٥،ص ١الــسابق،هامش رقــم 
لیس للمحكمة أن تقـضي مـن  تلقـاء نفـسها  ( ،إذ جاء فیـه٢٥/٥/١٩٧٤في ١٩٧٤/ ثانیة

أشـار ) بعدم اختصاصها المكـاني لأن الـدفع بعـدم الاختـصاص المكـاني مـن حـق الخـصم 
ادئ القانونیة فـي قـضاء محكمـة التمییـز ، قـسم المرافعـات المدنیـة إبراهیم المشاهدي المب إلیه

  .٣٥ ، ص١٩٩٠،  مطبعة الجاحظ ن بغداد ، 

 .١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) ٧٤(أنظر المادة ) ٢(

إبـراهیم المـشاهدي   ، أشـار إلیـه١/١٢/١٩٧٣ فـي ١٩٧٣/هیئة عامة أولى/ ١٣٣رقم القرار ) ٣(
لمبـــادئ القانونیـــة فـــي قـــضاء محكمـــة التمییـــز ، قـــسم المرافعـــات المدنیـــة ، مـــصدر ســـابق ، ا

 .٣١ص



===================================  

  ١٣١



 









 



 

 

  الفرع الثالث
  آثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني











                                                        
إبــراهیم المـشاهدي المبــادئ   ، أشـار إلیـه١٣/٧/١٩٧٨ فــي ٧٨/هیئــة عامـة/٤٠٠رقـم القـرار ) ١(

 .٤٨القانونیة في قضاء محكمة التمییز ، قسم المرافعات المدنیة ، مصدر سابق ، ص

  . ١٩٢ -١٩١لوفا ، نظریة الدفوع ، ص احمد أبو ا. د) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٣٢









 





 











–







                                                        
  . ١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  ) ٧٨(  انظر المادة ) ١(

  . ١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  ) ٥٤( انظر المادة  ) ٢(

 . ١٩٦٩ لسنة ٨٣ي رقم من قانون المرافعات المدنیة العراق) ٢١٦/١ و٧٩(انظر المادتین) ٣(



===================================  

  ١٣٣



 













 

 

  المبحث الثاني
إیراد الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى 

  الاعتراضیة




 




                                                        

 ١/١٩٨٤/وقد أوضحت محكمة التمییـز هـذه الجهـة بتعمـیم لهـا إلـى المحـاكم كافـة بـرقم ت(  )١(
   . ١٦٣أشار إلیه صادق حیدر ، مصدر سابق ، ص  ) ٢٣/٨/١٩٨٤وبتاریخ 

 . ١٦٣صادق حیدر ، مصدر سابق ، ص ) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٣٤









–



 





 











                                                        
شور فـــي مجموعــة الأحكـــام  منــ٩/٦/١٩٨١ فـــي ١٩٨١/ هیئـــة موســعة  / ٢٨١رقــم القــرار ) ١(

  . ٦٦ ، ص ١٩٨١العدلیة ، العدد الثاني ، السنة الثانیة عشرة ، 

 ، أشـــار إلیــــه إبـــراهیم المــــشاهدي ٢٣/١/١٩٧٧ فــــي ٧٧/هیئـــة عامــــة أولـــى/ ١رقـــم القــــرار ) ٢(
المبــادئ القانونیــة فــي قــضاء محكمــة التمییــز ، قــسم المرافعــات المدنیــة ، مــصدر ســابق ، 

 .٤٤ص



===================================  

  ١٣٥



 





 

 

 

 

  المطلب الأول
دعوى قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني في ال

  الاعتراضیة






 





 







)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٣٦





…



















 











                                                        
 . ١٩٦٩ لسنة ٨٣الموجبة لقانون المرافعات المدنیة العراقي رقم الأسباب ) ١(



===================================  

  ١٣٧

























                                                        
 أشـار إلیـه إبـراهیم المـشاهدي ، ٢٨/١١/١٩٩٨ فـي ١٩٩٨/ هیئـة عامـة  / ٢٧٣رقم القرار ) ١(

  . ١٩٩٩ ، في المرافعات والإثبات ، بغداد ١معین المحامین ، ج

إبــــراهیم المــــشاهدي ،  أشــــار إلیــــه ٢/٧/١٩٩١  فــــي١٩٩١/ شخــــصیة  / ٣١٣رقــــم القــــرار ) ٢(
  . ١٢ ، ص ١٩٩٩، ٣المختار من قضاء محكمة التمییز ، قسم المرافعات المدنیة ، ج



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٣٨



 























 





                                                        
ــــرقم ١٩٧٧/ ١٧/٧ فــــي ١٩٧٧/ شخــــصیة  / ١٣٧٦رقــــم القــــرار ) ٣(  / ١٢٤٩ ؛ والقــــرار ذو ال

 ، منـــشورین فـــي مجموعـــة الأحكـــام العدلیـــة ، العـــدد ٥/١٢/١٩٧٩ فـــي ١٩٧٩/ شخـــصیة 
  . ١٩٧٠الرابع ، 

 ، وتطبیقاتـه العملیـة ، ١٩٦٩ لـسنة ٨٣مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم ) ١(
 . ٧٧ ، ص ٢٠٠٠الجزء الثاني ، الأحكام وطرق الطعن فیها ، مطبعة الخیرات ، بغداد ، 



===================================  

  ١٣٩































 

                                                        
"  علـــى أن ١٩٥١ لــسنة ٤٠مـــن القــانون المـــدني العراقــي ذي الـــرقم  ) ١٦٠( تــنص المــادة ) ١(

 " .  ً على طلاقه إذا لم یقم دلیل التقیید نصا أو دلالة المطلق یجري

لا " :  علــى الأتــي ١٩٥١ لـسنة ٤٠مـن القــانون المــدني العراقـي ذي الــرقم ) ٢(تـنص المــادة ) ٢(
 " .  مساغ للاجتهاد في مورد النص 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٤٠

 

 

  المطلب الثاني
 المكاني في الدعوى رفض الدفع بعدم الاختصاص

  الاعتراضیة


























 



===================================  
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 ، محكمــة اســتئناف نینـــوى بــصفتها التمییزیـــة ١/١٢/٢٠٠٤ فـــي ٢٠٠٤/ ت ب  / ٦١٩رقــم القــرار ) ١(

 ) . غیر منشور(

سقوط الحق في اتخاذ الإجراء هو الجزاء المترتب على عدم مباشرة الإجراء في الوقت المحدد له في ) ٢(
نبیــل إســماعیل عمــر ، ســقوط الحــق فــي اتخــاذ الإجــراء فــي . للمزیــد مــن التفــصیل راجــع د. القــانون 

  .  ١٩٨٩قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 
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  ١٤٢
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  ١٤٣





 

  :الخاتمــة 


 

– 

 

 
 

 

  - أ

 
   -  ب
   -  ت
  -  ث
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  ١٤٤

 





 
 

 

  - أ



 
  -  ب









 
  -  ت



 
  -  ث
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  ١٤٥
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  ١٤٦
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ــى الــدعوى  ( - :مــن قــانون المرافعــات المدنیــة علــى الآتــي) ١٨٤(ص المــادة تــن) ١( یجــري عل

ًالاعتراضـــیة مـــا یجـــري مـــن قواعـــد علـــى القـــضایا المنظـــورة وجاهـــا ســـواء فیمـــا یتعلـــق  ً
 ) . بالإجراءات أم بالأحكام ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 



===================================  

  ١٤٧

  :المصادر 
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